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خاتمة
قد تم التطرق من خلال ھاتھ الدراسة لأھم تقنیات التعاقد في العقود الدولیة بدایة من التأكید على أھمیة مرحلة المفاوضات، والتمییز
بین العقود النموذجیة المعدة مسبقا وعقود التفاوض وعقود الإذعان؛ كذلك قد تم التطرق لجمیع المواضیع التي قد تخلق الالتباس

المفاھیمي لدى الدارس القانوني ولا سیما من ناحیة تبعاتھا القانونیة، من ناحیة التمییز بین الوعد بالتعاقد والعقد الابتدائي

من أھم النتائج المتوصل إلیھا:

المراد بالاتفاقات السابقة على التعاقد، ھي اتفاقیات المبادئ المتعددة بحسب صیاغة كل منھا، والتي تجسد في الحقیقة1. 
مرحلة من مراحل التفاوض، أو خطوة في اتجاه العقد النھائي. وھي اتفاقات تتضمن التزامات متنوعة، لا تقع تحت
les) حصر، فالإرادة ضمن حدود مبدأ الحریة التعاقدیة، والنظام العام والآداب، حرة في إبرام إتفاقات المبادئ
Accords de Principe) تمھیدا لإبرام العقد النھائي . وتلعب ھذه الاتفاقات المبدئیة أو المرحلیة التي یبرمھا

الأطراف أثناء المفاوضات، دورا جوھریا لإنھاء المفاوضات ذاتھاً، أو التوصل إلى إبرام العقد النھائي، وھو دور أساسي
یرتكز على ضمانات التفاوض (Garanties de la Négociations) والتي یجب أن تسود مرحلة المفاوضات ذاتھا:
وھي ضرورة مراعاة مبدأ حسن النیة في عملیة التفاوض، بكل جدیة وأمانة، وعدم إفشاء الأسرار، وعدم قطع المفاوضات
دون سبب جدي، وإضفاء القیمة الإلزامیة على المحررات أو المستندات التي یقصد منھا إثبات اي اتفاق مبدئي لتنظیم سیر
المفاوضات في الزمان والمكان، وتحدید الالتزامات قیل إبرام العقد النھائي، وھي ما تسمى باتفاقات التفاوض (او اتفاقات
المبادئ). وھذا دون نسیان التزام التفاوض في حالة تغیر الطروف (أو Hardship)، بأن یكون للطرف المتضرر طلب
إعادة فتح باب المفاوضات لإنقاذ العقد، وتصویب مساره بتخفیف الضرر عمن لحقھ (م 107/2 من ق.م، وم 26/3 من

المبادئ المتعلقة بعقود التجارة الدولیة الصادرة عام 1994م).

الإتفاقات الجزئیة (Accords Partiels)، المسماة"Punctation"، التي یتم التوصل إلیھا أثناء التفاوض، والتي2. 
ترد على العناصر الجوھریة دون المسائل الثانویة، كثیرا ما تكون مصحوبة بشروط تنفى عنھا صفة الإلزام قبل التوصل
إلى العقد النھائي المنشود. وببدو ذلك من صیاغة الاتفاقیات الجزئیة، التي ینص فیھا غالبا من ان الوثیقة الموقعة لیس لھا

أي صفة عقدیة.

الاتفاق الجزئي (م 65من ق.م)، یختلف عن الوعد بالتعاقد (م 71 من ق.م)، إذ أنھ لا ینصب إلا على بعض المسائل3. 
الجوھریة للعقد النھائي، بینما یشتمل الوعد على كل عناصر العقد النھائي الذي یتطلع الوعد إلى تحقیقھ. ونلاحظ في ھذا
الشأن، أنھ إذا توصل المتفاوضان، خارج أي إطار تعاقدي، إلى الاتفاق على العناصر الأساسیة للعقد النھائي، محل

التفاوض تاركین العناصر التفصیلیة أو الثانویة الأخرى لإتفاق لاحق،

یستحسن عدم نسیان إدراج شروط "الھارتشیب"(clauses de Hardship) في العقود التقیلة، وخاصة في عقود4. 
التجارة العالمیة المبرمة بین المؤسسات الصناعیة أو التجاریة، حیث بلتزم بموجبھا الأطراف بإعادة التفاوض، من أجل
تعدیل العقود الرابطة بینھم في صورة جدوت تغییرات معینة في الطروف الاقتصادیة العالمیة. وقد أصبح ھذا الشرط
مألوفاً ومعتاداً في عقود التجارة الدولیة، وھو ما أدى إلى القول بأن ھذا الشرط (وھو شرط إعادة التوازن العقدي)، أصبح
بمثایة إحدى قواعد التجارة الدولیة المسماة (lex mercatoria)، وأن ھذه القواعد تقتضي وجود ھذا الشرط ضمنیا في

عقود التجارة الدولیة. (م 106، 107من ق.م) .

الالتزامات المترتبة في مرحلة التفاوض ھي التزامات ببدل عنایة (obligations de moyen) ولیست التزامات5. 
بتحقیق نتیجة، إذ لیس من الضروري ان تؤدي المفاوضات إلى تحقیق العقد النھائي، طالما أن الأطراف قادوھا بجدیة
وأمانة وحسن نیة، ومع ذلك باءت بالفشل.ومن ثم لا تتولد عن خرقھا إلا مسؤولیة تقصیریة وفقا للمادة 124 من ق.م، .
فلا یمكن حتى للقاضي أن یقرر وجود عقد لا یرغب فیھ أطراف المفاوضات ذاتھا، وإن كانت لھ سلطة تفسیر

عناصر العقد وتحدید طبیعتھ إن وجد(م 65 و71 و106 و107 و111 و112 من ق.م).

یتمیز أیضا عقد الإطار بشكل واضح عن عقد التفاوض (وھو من عقود ما قبل العقد النھائي أو من العقود التمھیدیة)، حیث6. 
أنھ یتضمن القواعد العامة (او الشروط الرئیسیة) التي یتم على أساسھا إیرام عقود التطبیق أو التنفیذ مستقبلا، في حین أن

عقد التفاوض لا یتضمن ھذه الشروط .

من الأفضل إدراج "بند الأركان الأربعة" (clause de quatre «Coints>) في العقد النھائي، ویتمثل ھذا البند7. 
في إستبعاد المتعاقدین كل قیمة قانونیة للوثائق والإتفاقات السابقة على التعاقد، فیصبح العقد النھائي ھو وحده الحاكم لكل ما
قد ینشأ من منازعات عنھ أو بمناسبتھ". ویستحب أیضا في ھذا الخصوص، تحدید مدى سلطات القاضي (أو المحكم) في

تكمیل العقد، إذا ما إتفق الأطراف على النقاط الأساسیة، فمن صالح المتفاوضین حسم ھذه المسألة عند التفاوض.
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یستحسن كذلك إدراج بند أو شرط التفاوض لتسویة المنازعات ودیا (clause de règlement amiable)، ھذا8. 
حتى تبقى المفاوضات وسیلة حقیقیة للتعامل والحوار والتواصل بین اطراف التفاوض، لحل جمیع المشكلات عن طریق

المشاورات الودیة. وھذه الفكرة ھي من الضرورات القانونیة، بل ھي من إستراتیجیة المفاوضات ذاتھا.

قاموس
الاعتماد المستندي

الاعتماد الذي یفتحھ البنك بناءا على طلب شخص آخر یسمى الأمر أیا كانت طریقة تنفیذه سواء بقبول الكمبیالة أو
بخصمھا أو بدفع مبلغ لصالح عمیل لھذا الأمر ومضمون لحیازة المستندات الممثلة لبضاعة في الطریق أو معدة للإرسال.

في النقل البحري ذي الخطوط المنتظمة
تعد ملاحة الخطوط المنتظمة نوع ممیز من تنظیم الشحن، ظھرت في منتصف القرن التاسع عشر عندما أصبحت السفن
البخاریة تقدم خدمات الشحن التجاري في ظل خدمات منتظمة وسریعة داخل الموانئ مما أدى إلى جذب الشاحتین ذوي
البضائع عالیة القیمة الذین لھم استعداد لدفع مبالغ أكبر لتحقیق السرعة والتسلیم في تواریخ یمكن التنبؤ بھا، كما ازداد

تطور ملامح الخطوط المنتظمة مع ظھور سفن الحاویات.

مبدأ وحدة عقد النقل البحري
الشرط الجوھري لإعمال ھذا المبدأ ھو أن یتحمل الناقل البحري بنفسھ القیام بالعملیات السابقة على عملیات النقل البحري
أو اللاحقة لھا، أما إذا قام بھا أشخاص آخرین لحساب الشاحن أو المرسل إلیھ فإنھا لا تكسب صفة النقل البحري وبالتالي

لا تسري علیھا شروط سند الشحن.

یونیسترال
United Nations Commission On International (الیونسترال) لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولى
Trade Law (UNCITRAL). وقد أنشئت ھذه اللجنة بقرار صدر من الجمعیة العامة للأمم المتحدة فى دورتھا

الحادیة والعشرین فى(17 دیسمبر 1966) بغرض تنسیق وتوحید قانون التجارة الدولیة. انظر للتفصیل حول اعمال ھذه
http://www.uncitral.org :اللجنة ونشاطاتھا موقعھا على الانترنیت

قاموس
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مختصرات
ق.ب.ج : قانون بحري جزائري
ق.م.ج. : قانون مدني جزائري

قائمة المراجع
شیرزاد عزیز سلیمان، حسن النیة في إبرام العقود -دراسة في ضوء القوانین الداخلیة والاتفاقیات الدولیة-، ط.1، دار دجلة،

الأردن، 2008،

برھامي فایزة، التزامات الأطراف في المرحلة السابقة للتعاقد، الجزائر، 2014.

وائل حمدي أحمد، حسن النیة في البیوع الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، 2012.

La Convention de La Haye du 15 Juin, 1955 Sur La Loi Applicable aux Ventes à

caractère International d'Objets Mobiliers Corporels. Available on internet

at:http://www.hcch.net/index fr.php?act=conventions.listing

مراجع الأنترنیت
.G.Ripert; R.Roblot, traité de droit commercial, Tome 2, L.G.D.J

قندلي رمضان، العقد الإطار كقالب للعقود المستقبلیة اللاحقةدراسة تحلیلیة في ضوء القانون المدني الجزائري، مجلة القانون
والعلوم السیاسیة،ح.8، ع.1، 2022، ص.ص.268-283؛ الموقع :

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/186748

بوزبوجة حسین، حجیة العقد الكمي الإلكتروني وموقف المشرع منھ، مجلة حقوق الإنسان والحریات العامة، مجلد 7، العدد
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/208067 :2، 2022،ص.ص.668-687. الموقع الالكتروني

شیباني مختاریة، التدخل التشریعي في تحدید مضمون العقد: العقد شریعة المشرع، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،
المجلد 17، ع.2، 2022،ص.ص. 380-397. راجع الموقع

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/209221:الالكتروني
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